
الحكـومة الـسودانـية علـى تعبـئة
وتسلـيح المليشيـات المتهمـة بالقتل
والاغـتصـاب والـدمـار بحق سكـان
دارفـــور ممـــا دفـعهـم الى تـــرك
منازلهـم، ويشير المراقـبون الى عدم
ثقـة المجـتمع الـدولـي والمنـظمـات
الانـسانـية بـالحكـومة الـسودانـية
وجديـة التزاماتهـا وعرض كينيت
روث مـدير منظمة مراقبة حقوق
الانسان ومقـرها في نيـويورك امام
الـصحفيين تـرجمة لاربعـة وثائق
حـصل عـليهــا وهي مـوقعــة بيـد
السلـطات السـودانية يـطلب، احمد
هارون وزيـر الداخلـية في احـداها
تعبـئة المليـشيات والاخـرى صادرة
عن الـسـلطــات المحليـة وتعـود الى
شباط-اذار الماضيين وتطلب اسلحة
للـمليـشيـات وقـال روث لايمكـننـا
الـوثوق بـالخرطـوم واشرافهـا على
الاوضـاع لانهـا جــزء من المـشكلـة
وشبه ذلـك بمن يؤمن الـثعلب على
بــيــت الــــــدجــــــاج ويـــضـــيف
الدبلومـاسيون تصريحات الحكومة
الـسودانية الاخيرة التي افادت بأنها
سوف تجعل الذيـن غادروا منازلهم
يـستـوطنـون في )18( مـستـوطنـة
ولـيــس الاسـتـيـطــان في قــراهـم
الاصليـة، بـان هـذه الـتصـريحـات
تحمل بـين طيـاتهــا استراتـيجيـة
خـطيرة للـتطـهير العــرقي، ودعـا
روث مجلس امـن الامم المتحـدة الى
ممارسـة ضغـوطه عـلى الخـرطوم
لـتفعيل نـشر قـوة في دارفور عـلى
غرار القـوات التي ارسلتهـا استراليا
الى تـيمـور الـشـرقيـة في عـام 1999
لوقـف ارتكاب الاعـمال الـوحشـية،
ويـرى ان مـن الضـروري تحـديـد
المـسؤولين الاسـاسيين عـن الاعمال
الوحـشية وبموجب تـقرير حديث
للامم المـتحدة، مـازالت المـليشـيات
تهـاجم القـرويين في دارفـور علـى
الرغم من وعـود الحكومة بحـماية
السكان المحليين، وقد سبب الصراع
كمـا قـالت تقـاريـر الامـم المتحـدة
احدى اسـوأ الازمات الانـسانـية في

العالم.
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مؤيد نعمة

فيينا -  وكالة )آكي( الإيطالية:
أكد المـدير العـام للوكـالة الـدولية لـلطاقـة الذريـة الدكتـور محمد
الـبرادعي أن الأحـداث الـتي وقعت في الـولايـات المتحـدة في الحــادي عشـر من
سبتمبر 2001، أدّت إلى تركيـز انتباه الدول على أهمـية منع أية إساءة استخدام
ذات طـابع إرهــابي أو إجــرامي لمـواد نـوويـة أو مـشعّـة أخـرى تُـستـعمل في
المـستشفيات أو مرافق البحوث أو المنشآت الصناعية. وأعرب الدكتور البرادعي
عن اعتقاده القوي بـأن أكثر التحديات إلحـاحا التي تواجه الوكـالة في المرحلة
الراهنة يتمثل في تقوية نظام الضمانات الشاملة من أجل تحسين قدرتها على
الكـشف عن أي برنـامج تسلح نـووي ينتهك التعهـدات والالتزامـات الواردة في
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وشدد الدكتور البرادعي على ضرورة أن تكون
الوكالـة الذرية قادرة علـى توفير كافة الـتأكيدات اللازمة والمـوثوق بها، ليس
بشـأن المواد النـووية المـعلنة داخـل الدول التي تملـك مرافق ومنـشآت نـووية
فحـسب، بل وبـشأن عـدم وجود أيـة مواد أو أنـشطـة نوويـة محظـورة وغير
معلنـة. ورأى الـدكتـور البرادعـي في الكلمـة الـتي استهل بهـا التقـريـر الـذي
أصـدرته الوكالـة الذرية مـؤخراً تحت عنوان: )عـدم انتشار الأسلحـة النووية
وأهمـية اتفـاق الضمـانات والبروتـوكولات الاضـافية( ، بـأنه ولتحقـيق كامل
أهداف وقـدرات نظام الضمانـات المقوى، يلزم أن تدخل جمـيع الدول اتفاقات
الـضمانـات الخاصـة بها، علاوة عـلى التـوقيع عـلى البروتـوكولات الإضـافية،
والمصادق عليها لكي تدخل حيـز التنفيذ. واعتبر المدير العـام للوكالة الذرية
بـأن هناك تسلـيماً عامـاً أن نظام ضمـانات الوكـالة تشـكل وسيلة موثـوقاً بها،
يـستطـيع المجتمع الـدولي من خلالهـا أن يتـأكد مـن المواد والمـرافق النـووية
تًستخدم بالفعل من أجل الأغـراض السلمية والتنمـوية دون غيرها، مشيراً إلى
أن وجـود نظـام ضمانـات فعّال هـو بمثابـة تدبير لـبناء الـثقة وآليـة للإنذار

المبكر، وعامل حافز لمزيد من الاستجابة من جانب المجتمع الدولي. 
وشدّد الدكتور محمد البرادعـي على القول بأن نظام ضمانـات الوكالة الشاملة
والفعّـال لا يمنع من حيازة مواد أو مـرافق أو تكنولوجيـا نووية، بل الواقع أن
التقيّـد بنظام ضمانات الوكالة هو مسؤولية يتعين أن تنهض بها جميع الدول
الراغـبة في الانتـفاع من تـطبيقـات التكنـولوجيـا النوويـة خدمـةً لأغراض
شديدة التنـوّع مثل تشخيص ومعالجـة السرطان والاستفـادة من المواد المائية
الشحيحة على أفضل وجه، واستحداث سلالات محاصيل زراعية عالية الجودة
والنـوعية والـغلة، واستـئصال الآفـات الحشـرية، والارتقـاء بمستـوى التنـمية
الصـناعيـة. أشار إلى أنه بعـد مرور أكـثر من 47 عـاماً علـى تأسيـس الوكـالة
الـدولية للطـاقة الذريـة، فإن مهمتهـا التحقق من الاستخـدام السلمي للـطاقة
النـووية لا تقل في أهميتها الآن عما كـانت عليه في أي وقت مضى، ولا أدل على
ذلك من التحـديات الهـائلة التي صـادفتها فـيما يـتعلق بعمليـات التحقق التي
قامت بها في العراق وجمهوريـة كوريا الديمقراطية منذ بداية التسعينات من
القرن الماضي. وأعرب الـدكتور البرادعي عن اعتقاده بأن الأحداث التي وقعت
في 11 سبتـمبر 2001 في الولايـات المتحـدة برهنـت على وجـود حاجـة ملّحة إلى
تقـوية الـرقابـة المفروضـة في جميع أنحـاء العالم علـى المواد الـنوويـة والمواد

المشعّة الأخرى. 
وفي ختام كلمـته أكد المديـر العام للوكـالة الذريـة بأن الوكـالة ستظل تـساعد
الدول في جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار الأسلحة النووية، وإلى الكشف عن
الاستخدامـات غير المشـروعة للمـواد النوويـة والمواد المـشعّة، والتـصدي لتلك
الاستخـدامات بكل قوة، حـيث يعد انضمـام أكبر عدد ممكن من الـدول لنظام
الضمانات النووية الفعّال خطوة حيوية في تحقيق هذا المسعى، وتناول تقرير
الأمـانة العـام للوكـالة الـذرية الـدور المهم الـذي تضـطلع به مختـلف الأجهزة
والأقسام المعنية فيها بـالشرح منذ تأسيس الوكالة في العام 1957. وأكد أن نظام
ضماناتها يوفر أداة لا غنى عنها لمنع الانتشار النووي وتحقيق التعاون النووي
السلمي. وتـسليماً بذلك، ألـزمت معاهدة عـدم انتشار الأسلحـة النووية جميع
الـدول الأطراف الحـائزة عـلى أسلحـة نوويـة بأن تعقـد مع الوكـالة اتفـاقات
ضـمانـات شاملـة تخضع بمقتـضاهـا جميع مـوادها الـنوويـة لنظـام الوكـالة
الـشاملـة للضـمانـات. ويتعين الـشروع في إجـراء تلك المفـاوضات في مـوعد لا
يـتجاوز اليـوم الذي تـودع فيه الدولـة صك تصـديقها علـى المعاهـدة، وبحيث
تنهي تـلك المفاوضـات في غضـون 18 شهراً. وهـذا معنـاه أن الوكـالة مـكلفة، في
سيـاق معاهدة عـدم الانتشار، بـتزويد المجـتمع الدولي بتـأكيد مـوثوق بعدم
تحريف أي مواد نـووية مستخدمة استخداماً سلمياً نحو صنع أسلحة نووية أو
أجهـزة متفـجرة نـووية أخـرى. ولا يمكن إنجـاز تلك المهـمة إلا في الـدول التي
عقدت اتفاقات ضمـانات شاملة. وعلاوة علـى ذلك، وحتى يتسنـى للوكالة أن
تـؤكد عـدم وجود أيـة مواد وأنـشطة نـووية غير معلـنة، ينبـغي أن تُعقد مع
الدول بروتوكولات إضـافية لاتفاق الضمانات الخـاصة بها على أن تكون معدّة

على أساس النموذج المعتمد في عام 1997.
وهنـاك نـداءات عـديـدة بتـوسـيع نطـاق الانـضمـام لاتفـاقـات الـضمـانـات
والبروتـوكولات الإضـافية صـدرت في قرارات الجـمعية العـامة للأمـم المتحدة،
ومن الـدول الأطراف في معـاهدة عـدم انتـشار الأسـلحة الـنوويـة في الوثـيقة
الختـاميـة للمـؤتمر الـدولي الاسـتعراضـي عام 2000، ومـن الدول الأعـضاء في
الـوكالـة وكذلك في قـرارات المؤتمـر العام للـوكالـة. وبالإضـافة إلى ذلـك، تتولى
الوكالـة، من خلال نظام الـضمانات الـشاملة مـهمة التحقق من امـتثال الدول
الأعضاء للتعهـدات التي تنطوي عليهـا في سياق شتى المعـاهدات الإقليمية ذات
الصلة بالمناطق الخالية مـن الأسلحة النووية. وقد أدّت الأحداث التي وقعت في
11 سبتـمبر 2001 في الولايـات المتحـدة إلى تركيـز انتبـاه الدول علـى أهميـة منع
أية إسـاءة في استخـدام ذي طابـع إرهابي أو إجـرامي آخر لمـواد نوويـة أو لمواد
مـشعّـة أخـرى قــد تُسـتعمل في المـستـشفيـات أو مـرافق البحـوث أو المـنشـآت
الصناعيـة. ويشكل نظام الـوكالة للضمـانات وما يتعلـق به من تدابير محلية،
حاجـزاً واقيـاً من تلك الـتهديـدات. ولكن من المـؤكد أن ضـمانـات الوكـالة لا
يمكنها وحدها أن تكفل الحمـاية المادية للمواد النـووية والمواد المشعة الأخرى،
أو للمرافق النوويـة، من مخاطر وتهديدات الأعمـال الإرهابية التي قد تُرتكب
بـسوء نيـة. فالـدول هي المسـؤولة عن اتخـاذ كافـة ما يـلزم من تـدابير الأمن
والأمـان، وعن كفالة فـرض رقابة وافـية على مثـل هذه المرافق. إلا أنه لا شكّ
في أنّ إدخال اتفاق ضـمانات شاملة، هو والبروتـوكول الإضافي له، حيّز التنفيذ

يّمثل تدبيراً أساسياً في هذا الصدد.

يـؤكــد دبلـومــاسيـون
غــــربـيــــون علــــى ان
الحديث حينـما يجري عن السودان
وازمـــة اقلـيـم دارفـــور يـتـــذرع
المـسؤولـون في الحكومـة السـودانية
بان قـضية دارفور شـائكة ومعقدة
وتحتـاج الى وقت طـويـل ولا يمكن
حلها بـستراتيجيـات آنية وسـريعة
لكن. الحقـيقة غير ذلك، فالسلطات
الـسودانيـة لا تظهـر على مـا يبدو
رغـبـــة حقـيقـيـــة في حل ازمــة
الصراع الدائر في السودان منذ اكثر
من عـام ومــازالت تمــارس اعمـالًا
وحشيـة عسكرية واقتـصادية ضد
هـذا الاقلـيم متجـاهلـة بتعـهداتـها
والتزماتها التي قطعتها امام الامين
العـام للامم المتحـدة كوفي عـنان في
الثالث من تمـوز الماضي، واهم هذه
التعهـدات الاتفـاق المبرم في )8( اذار
بين حـكومـة السـودان و متـمردي
دارفور لوقف اطلاق النار من جهة
وتعهـداتهـا للامـم لمتحــدة بنـزع
اسلحة مليشيات الجنجويد العربية
الموالية للحكـومة التي مارست اسوأ
اعمـال الابتـزاز والاغـتصـاب بحق
سكان الاقليم وخاصة السود منهم،
والــسمـاح بـدخـول المـسـاعـدات
الإنسـانيـة ومنظـمات الاغـاثة الى
سكـان الاقلـيم الــذين يـواجهـون
كارثة انـسانية محقـقة اذ تهددهم
مجـاعــة حقـيقيــة علـى تــأكيـد
المنـظمات الإنـسانيـة الدولـية التي
زارت الاقلـيم واطلعت علـى اوضاع

سكانه المتدهورة من جهة اخرى.
وكـانـت حكـومـة الخـرطـوم قـد
تعهــدت منـذ بـدايـة تمـوز امـام
الامين العـام لـلامم المتحـدة بنـزع
سلاح الجنجـويـد وتـسهيل وصـول
الجمعيات الانسانية والبدء بالحوار
الحقـيقـي مع المـتمــرديـن غير ان
الملاحـظــات الاوليــة التي كــونهـا
المـفتـشــون المـبعــوثــون من قـبل
الاتحــاد الافـــريقـي الى مـنـطقــة
دارفـــور اشـــارت الى ان الـــوضع في
الاقلـيم متـدهور بـشكـل خطير في
الاسـابـيع القـليلـة المــاضيـة ممـا
يـستدعي اجراءات عـاجلة لتقديم
المساعدات الانسانية وتفادي كارثة

انسانية خطيرة.

في تقرير حول ضرورة )عدم انتشار الأسلحة النووية(:

د. البرادعي وهاجس )الإرهاب
النووي(

ترجمة واعداد زينب محمد
عن الصحافة الفرنسية

التطهير العرقي في اقليم دارفور يفقد المجتمع الدولي ثقته
باجراءات الحكومة في حل المشكلة

علــى ان علــى مـتمــردي دارفــور
الـعودة الى طاولـة المفاوضـات، فقال
ان اعتمـاد نص القـرار يؤشـر عزم
مجلـس الامـن علــى ضمــان قيـام
الحكـومـات الاخـرى بــواجبـاتهـا
الاساسيـة، ومنها واجبهـا في حماية
مواطنيها، هذا ولا يعتقد المراقبون
بجدية مطـالب الحكومة السودانية
والتي تـدعمهـا الجـامعـة العـربيـة
والمتعلقـة بمنح الـسودان الفـرصة
الكـــافيــة لحل المــشكلـــة كمــا لا
يـعتقـدون بــان ذلك سـوف يخـدم
الـوضـع المتردي في دارفــور، وبهـذا
الصدد عبر السفير السوداني الفاتح
محـمـــد اروى عـن اسـفه للـتـبـني
الـسريع لهـذا القرار في الـوقت الذي
كان السودان يـسابق الزمن كما قال
لمعالجـة الوضع الانسـاني في دارفور
وهـي وجهــة نـظــر تــدافع عـنهــا
الجامـعة العربية علـى لسان امينها
العام عمرو مـوسى الذي اعرب عن
معـارضته للتهديد بـالعقوبات ضد
السـودان، لعدم جـدوى التهـديد او
استخـدام القوة، كمـا قال، ويرى ان
حل المــشكلــة يكـمن في تــرك كل
الوقت للحكومة للايفاء بالتزاماتها

مع الامم المتحدة.
ويجد هؤلاء المـراقبون ان الخطوات
الـتي اتخذتهـا الحكومـة الفرنـسية
واعلان جــاك شيراك تحـشيـد كل
الـوسـائل العـسكـريـة الفـرنـسيـة
المـتمـركـزة في تـشــاد ازاء خطـورة
الاوضــاع الانـســـانيــة في دارفــور
واعلان الاليزيه اتخاذ وزارة الدفاع
الفرنسية منـذ الان وبدون انتظار
رداً مـن المجـتـمع الـــدولـي، عـــدة
اجراءات تـهدف بخـاصة الى اكـمال
اجراءات المراقبة الموجودة حاليا في
الجـــانـب الـتــشـــادي في الاقلـيـم
ومشاركـة القوات في نجـدة المنطقة
من جـانبهـا الـتشـادي، مع وحـدة
تنـتشـر علـى الحـدود قـوامهـا 200
رجل، يرونهـا خطوات ملحـة تأتي
لانتـشــال المئــات من مــوت محقق
مادامـت الحكومـة السـودانيـة غير

جادة في حلها لمشكلة دارفور.
أما المنظمات الانسانية فقد اعربت
هي الاخـرى عن قلقها الـشديد ازاء
ما يجـري في اقليم دارفـور واشراف

تحـترمه الحكــومــة الـســـودانيــة
اطلاقاً، كما فوض الاتحاد الاوروبي
هـذه القـوات الافــريقيـة حمـايـة
وتـــأمـين وصـــول المــســـاعـــدات
الانسانيـة وحماية السكان المدنيين

في حدود قدرتها.
وكـان دارفـور الاقلـيم الـســوداني
القـريب من حـدود تشـاد مسـرحا
لازمـة انسانية خـطيرة منذ شباط
)2003(، حـــــيـــــث تم طـــــــــــــرد 1.2
مليـون شخص من منـازلهم في هذه
المـنطقـة هـرب )20( الف مـنهم الى
تـشاد القـريبـة ووصل عدد الـذين
مـاتـوا في هـذا الاقلـيم الى )50( الف
علـى حـد تــأكيـد جـان ايجلانـد،
الـسكــرتير العـام المـسـاعــد للامم

المتحدة للشؤون الانسانية.
كمـا ينص الـقرار)1556( ايضـاً على
التـطبـيق الفـوري للـحظـر علـى
مبيعـات الاسلحـة لكل المجمـوعات
المسلحـة الفعـالة في دارفـور، حيث
تحارب القوات العسكرية الحكومية
والمليشـيات تمرداً تقـوده مئات من
الـقبــائل الافــريـقيــة، واعـــربت
الحكـومـة الفـرنـسيـة علــى لسـان
سفيرها جـان مارك دولاساليبر عن
ارتياحـها لنـص القرار الـذي يقرر
الـضغـط القــوي علــى الحكــومــة
الــســودانـيــة والحـــوار مع هــذه
الحكـومـة لانقـاذ وحمـايـة سكـان
دارفـور لان مـصير هـؤلاء هــدفنـا
الـوحيـد كمـا قال الـسفير، ويفـسر
محللون سيـاسيون انتقادات السفير
الامـريـكي جـون دانفـورث بقـوة
الحكـومـة الـســودانيـة واتهـامهـا
بارتكـابها اعمـالًا لا يمكن تصـورها
بتـشجـيعهـا الهجـوم المــسلح علـى
شعبهـا وقوله ان الـوقت حـان لكي
تعـــرف حكـــومـــة الــســـودان أن
الاجـراءات القــاسيــة والعقـوبـات
الــدوليـة بــدأت تلــوح في الافق ان
رفضـت الاذعان الى مطـالب مجلس
الامن، ويفسر المحللون ذلك على ان
الـولايات المتحدة الامـريكية اخذت
تستخدم سياسة تتسم بلهجة حادة
هـي بمثـابــة التهـديـد الـصــريح
للحـكومـة السـودانيـة، اما الـسفير
البريطاني ايمير جونس باري الذي
اشـار الى ان هذا القـرار ينص ايـضاً

وكـان مجلس امن الامم المـتحدة قد
تبـنى قـراراً يلزم الـسودان بـانهاء
الاعمـال الوحـشيـة التي تـرتكبـها
القوات الحكـومية في اقلـيم دارفور
خلال ثلاثـين يومـاً فقط، ويـقول
الدبلـوماسيون ان الـولايات المتحدة
الامـريـكيــة استخـدمـت المنـاورة
الــدبلـومــاسيــة وسحبـت كلمـة،
عقـوبــات، من مـشـروع قـرارهـا
المتعلق بــالسـودان رغم معـارضـة
بعـض الاعضــاء من مجلـس الامن
واستبـدالها بـالمادة )41( من مـيثاق
الامم المتحدة التي تنص على اتخاذ
بعـض الاجـــراءات الاقتـصــاديــة
والدبلومـاسية بخاصة، التي تنتمي
الى باب العقـوبات، وكـانت المـناورة
الـدبلومـاسية فعـالة وصـوت عليها
)13( عضــواً من مجمـوع )15( عضـواً
في مجلــس الامن، صـوتـوا لـصـالح
القـرار 1556، الــذي رعته فـرنـسـا
وبــريطــانيـا والمــانيــا واسبــانيـا
ورومـانيا وتشيلي وامتنعت الصين
والباكـستان عن التـصويت، وتخول
المادة )41( كمـا يقول الدبلوماسيون
مجلــس امن الامـم المتحـدة اتخـاذ
اجــراءات ضــد الـبلـــد لاتتـضـمن
اسـتخدام القـوة المسـلحة والمقـصود
بهـذه الاجـراءات العقـوبــات، كمـا
يلـــزم نــص القــــرار الحكـــومـــة
الـســودانيــة بــالايفــاء بنــزاهــة
بتعهـداتهـا التي قـطعتهـا بصـورة
رسميـة امــام الامين العــام للامم
المتحدة وبـالالتزامـات وبالـشروط
التي فرضهـا كوفي عنـان لحل ازمة
الاقـليم ونـزع اسلحـة الجنجـويـد،

وانتشال الاقليم من المجاعة.
ومن جانـبه اعلن الاتحاد الافريقي
بان المشاكل اللوجستية التي سببت
تأخـر ارسال قـوة الى دارفور قـيد
الحل، وقــدمت حكـومـة هــولنـدا
طـائرات لنقل قوة الحمـاية المكونة
من )308( رجـال، ومن المنتـظر ان
تحـمي قــوات الاتحــاد الافــريـقي
المئـات من المـراقـبين من المـنظمـة
الافـريقيـة المنـتشـرين في دارفـور
والمـسـؤولـين عن مــراقبــة احترام
اتفاقـية وقف اطلاق الـنار المـبرمة
بين مـتمـردي دارفـور وحكـومـة
السودان في نـيسان الماضي والذي لم

قد يكون التدخل العسكري
في دارفــــور، او لا يـكــــون،
اهـانة للقانـون الدولي.. ماذا

سيكون اذن هذا التدخل؟
لدى العديد من الغرباء شعور عام بأن
هناك تدخلًا عسكرياً فورياً في دارفور

يجب القيام به.
فهل يمكن القـيام بهـذا العمل بـصورة
شـرعيـة؟ ففـي قانـون الامم المتـحدة
الـصـــادر عـــام 1948 حـــول )الابـــادة
الجماعـية( يتعهد المـوقعون في الفقرة
137 بـ )منع ومعـاقبـة( القـائـمين بهـذه
الاعمـال التي حــددت تحت )الاعمـال
المــرتكبـة نـقصــد التــدمير الـكلي او
الجزئـي لمجموعـة قومـية، اثنـية من

القــانــون الــدولـي والابــادة الجـمــاعـيــة
وتهديد الفيتـو، ولكن هل يمكن اقناع
تـشاد؟يـذكر ان بـالامكان الـتدخل في
دارفور دون الـرجوع الى الامم المتحدة
وذلك لا يعني الاعـتداء عـلى القـانون
الــدولـي كمــا يــظن ويخـشــى بعـض
المـتـمــسكـين بــالامــور الــرسمـيــة
والـدبلومـاسية. وان تـدخلًا مثل هذا
يمكـن تبريــره مـن خلال العــودة الى
حملة حلف شمال الاطلسي في كوسوفو
الـتي نفــذت دون مـصــادقــة الامـم
المـتحــدة. تلـك هي ســابقـة مـفيـدة

للتعامل مع كوارث المستقبل.
ترجمة/ عمران السعيدي 
عن ايكونومست

حـصل عـام )1950( لاسقـاط الفـيتـو
السوفيتي  بِشـأن التدخل العسكري في
كـوريا. وفي هـذا القـرار يمكـن المجلس
العـام ان )يوصي( بقيـاسات متـضمنة
استخـدام القـوة لمـواجهـة مـا يهـدد
الــسلام اذا لم يـكن بــإمكــان مجلـس

الامن القيام بذلك.
ولكن العـديد يعارض طلب الآلية التي
قـد تؤدي الى تـقويـض سلطـة مجلس
الامـن.من جهـة اخـرى هنـاك مـسلك
آخر هـو محاولة اقنـاع تشاد الذي عبر
حــــــــدوده آلاف مـــن الـلاجـــئـــين
السـودانيين بالـتدخل في دارفور تحت
حق الدفـاع عن النفس وهـذا يتجنب
الحـاجـة الى تـصـويـت مجلــس الامن

الامن قــد تعــارضه الـصين )بـسـبب
التبت( وروسيا )بسبب الشيشان(.

وان قراراً للامم المتحدة معدّاً من قبل
الولايات المتحدة يتم الآن جمع نقاطه
ولكـنه يـتحــدث حـــول العقــوبــات

الاقتصادية وليس التدخل.
ان العـديــد من الحكـومـات وخـاصـة
الاسـتبـداديـة والـفقيرة تجـادل بـأن
الــسيـادة الـوطـنيـة يجـب ان تفـوق
القضـايا الانسانية في الوقت الذي ترى
فيه الحـكومـات الغـربيـة العكـس من
ذلك. وهنـاك احتمـال لفيتـو ينـاشد
الامم المتحـدة من اجل قـرار )الاتحاد
من اجل الـسلام( وقــد يعـرض هـذا
القـرار من قبل الـولايات المتحـدة كما

من قـبل مجلس الامن لمنع خرق حالة
السلم والعمل العدواني. 

وذلك يحرّم الـتدخل )في القضـايا ذات
العلاقـة الجوهرية بالـسلطة الداخلية

لأية دولة(.
ومـن جهة اخرى فقد حذّرت السودان
بريطانـيا واستراليا بـ )عدم التدخل(
بـشـؤونهــا عقب ابــداء استعـدادهمـا
لإرســــال قــــوات حفــظ الـــسلام الى

السودان.
لقـد تــدخلت الامـم المتحـدة سـابقـاً
لإيقــاف اعمـال الـعنف الـرهـيبـة في
الصـومـال ويـوغـسلافيـاعلـى سـبيل
المثـال، وبإمكـانها القيـام بذلك ثـانية
وذلك يتـطلب قراراً صادراً عن مجلس

مهــاجمتهــا مع استـثنـاء مجمـوعـات
افريقية اخرى.

وقـد سمى الكـونجرس الامـريكي هذه
الهجمات بالابادة الجماعية ولكن ادارة
الـرئيـس بوش تحـاشت كلمـة الابادة
بـــدقـــة. امـــا الاتحـــاد الافـــريقـي
ومجموعـات مختلفـة لحقوق الانـسان
فقـد ذكـرت إن الابـادة الجمـاعيـة لم
تكن مـوجودة حتـى الآن. وذلك يعني
ضـمن القـانـون الـدولي عـدم وجـوب
التــدخل العـسكــري وحتـى لإيقـاف
الآتـي مـن الابــادة الجـمــاعـيــة. وان
دستـور الامـم المتحـدة وفي المـادة )51(
يقول من الممكن استخدام العقوبات في
حالة الدفاع عن النفس او حين يصدر

جهة العنصر او الـدين، والتي بضمنها
التـسـبب بـالاذى الجـسـدي او الـعقلي
الخــطـير ومــنع الـــــولادات او خـلق

الظروف المؤدية لتدمير مجموعة ما.
وقـد تتصـرف الحكـومات المـؤدية الى

تدمير مجموعة ما.
وقـد تتصـرف الحكومـات لوحـدها او
تـناشـد الامم المـتحدة إتخـاذ اجراءات

مناسبة.
اذن مــــا الــــذي يحــــدث في الابــــادة
الجمـاعية داخل اقليـم دارفور؟ الامر

مبهم من الناحية الشرعية.
وبـالــرغم مـن استهــداف المليـشيـات
السودانيـة لثلاث قبائل افريقية سود
فـإن بعض القـبائـل العربـية قـد تّمت
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